
أبدى المجتمع الدولي عنایة واضحة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوقهم الاقتصادیة والاجتماعیة، من خلال الإعلانات والاتفاقیات 
والمواثیق الدولیة التي منحت أبعاداً عالمیة لحمایة ذوي الإعاقة، وقد أولی أهمیة خاصة لتوفیر العمل اللائق للأشخاص من ذوي 
الخاص بحقوق  الإعلان  الخامسة من  المادة  أکدت  کما  الفئة،  بهذه  الخاصة  والقوانین  التشریعات  العدید من  الإعاقة، فصدرت 
المعاقین لسنة 1975 أن "للمعوّق الحق في التدابیر التي تستهدف تمکینه من بلوغ أکبر قدر ممکن من الاستقلال الذاتي". وفي 

سبیل ذلك، نصت المادة السابعة علی أن "للمعوّق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معیشة لائق، وله الحق، 
حسب قدرته، في الحصول علی عمل والاحتفاظ به، أو في مزاولة مهنة مفیدة ومربحة ومجزیة، وفي الانتماء إلی نقابات العمال ".

مقـدمـة

 تضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص من ذوي الإعاقة، جملة مواد تؤکد علی حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في 
العمل والوصول للعمل مثل: المادة 19 - العیش المستقل والإدماج في المجتمع، المادة 20 - التنقل الشخصي، المادة 24 – التعلیم، 

27 - العمل والعمالة، المادة 28 - مستوى المعیشة اللائق والحمایة الاجتماعیة. 

اما قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقین، فقد نص في المادة رقم (10)، الفقرات (ج + د) علی: 

ج- إلزام المؤسسات الحکومیة وغیر الحکومیة باستیعاب عدد من المعوقین لا یقل عن 5% من عدد العاملین بها یتناسب مع طبیعة العمل في تلك 
المؤسسات مع جعل أماکن العمل مناسبة لاستخدامهم.

د- تشجیع تشغیل المعوقین في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضریبة الدخل لتلك المؤسسات. 

أما قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2004 باللائحة التنفیذیة للقانون رقم (4) لسنة 1999 م بشأن حقوق المعوقین، فقد تضمّن شروحات تفصیلیة 
للقانون من أهمها:

1. علی جمیع المؤسسات الحکومیة وغیر الحکومیة استیعاب عدد من المعوقین لا یقل عن 5% من عدد العاملین بها یتناسب مع طبیعة العمل في 
تلك المؤسسات.

2. علی وزارة العمل والجهات المعنیة توفیر مجالات العمل للأشخاص المعوقین المدربین ومتابعة وإحصاء الأشخاص المعوقین الذین أنهوا التأهیل 
والتدریب.

3. علی وزارة العمل تطویر برامج التدریب المهني الهادفة لتأهیل العمل وفق احتیاجات الأشخاص المعوقین.

4. علی وزارة الشئون الاجتماعیة بالتنسیق مع المجتمع المحلي تشجیع أصحاب العمل والمعوقین علی فتح آفاق العمل أمامهم لتفادي الخوف من 
عدم معرفة کیفیة التعامل مع الشخص المعوق ولتفادي الخوف من عدم فعالیة أو بطء یؤدي إلی تدني الإنتاج ولتفادي الخوف من تکالیف یمکن أن 
تطرأ (مرضیة، غیاب، حوادث) کل ذلك من خلال التوعیة لأصحاب العمل والأشخاص المعوقین وأسرهم علی أهمیة عمل الأشخاص المعوقین وتخفیف 

حدة التخوف من عملیة تشغیلهم.

5. کل شرکة أو مؤسسة لا توظف أشخاصا معوقین وفقا للبند ج من الفقرة 4 من المادة (10) من القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقین دفع 
بدل راتب المعوق حسب الحد الأدنی إلی صندوق خاص للمعوقین ینشأ بقرار من وزیر الشئون الاجتماعیة في الوزارة یخصص لصرف المساiعدات منه 

لصالح المعوقین غیر العاملین.

کما صدر قرار خاص عن مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2004م بشأن تشغیل المعوقین في الوزارات والمؤسسات الحکومیة، ونصت مادة رقم (1) من 
القرار "رفع نسبة العاملین من ذوي الاحتیاجات الخاصة" علی الوزارات والمؤسسات الحکومیة الالتزام بأحکام المادة (4/10/ج) من القانون رقم (4) 
لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقین، واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة العاملین فیها من ذوي الاحتیاجات الخاصة إلی ما نسبته 5% من إجمالي 

الموظفین فیها وحسب احتیاجاتها ".

الالتزام بتشغيل ا�شخاص من ذوي ا�عاقة في التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية

تناولت الاتفاقیة رقم 111 (1958) التمییز في الاستخدام والمهنة، حیث تنص علی حظر التمییز علی أساس الإعاقة . اما الاتفاقیة 

رقم 159 (1983) بشأن إعادة التأهیل المهني وتشغیل المعوقین فقد نصت علی: تلتزم الدول باتخاذ تدابیر لتمکین ذوي الإعاقة 

المهني  التأهیل  إعادة  بشأن   (1983)  168 رقم  توصیة  تضمنت  حیث  في   . قدراتهم  مع  یتناسب  لائق  عمل  علی  الحصول  من 

وتشغیل المعوقین علی الدعوة لتوفیر التدریب المهني والدعم في بیئات العمل .

��) وتشغيل ا�شخاص من ذوي ا�عاقة�اتفاقيات منظمة العمل الدولية (

الالتزام بنسبة توظيف ورقة سياسات حول 
��ل�شخــاص مــن ذوي ا�عاقـة�لا تقـل عـن 



عملت السلطة الفلسطینیة علی الالتزام بنسبة توظیف "ضمن الوظائف الجدیدة" بعد قرار مجلس الوزراء، تستهدف الاشخاص 
من ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن (5%) وتهدف هذه النسبة إلی ضمان تمثیل مناسب لذوي الإعاقة في سوق العمل وتسهیل 
دمجهم في المجتمع، ویعتبر هذا الالتزام جزءاً من القوانین والأنظمة المتعلقة بحمایة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ویشمل 
هذا الالتزام الأفراد ذوي الإعاقة الذین لدیهم مؤهلات وتدریب مناسب لأداء الوظائف المتوفرة. وعلی الرغم من نص المادة في 

القانون الا أنّ تنفیذ هذا القرار اقتصر علی الوزارات والمؤسسات الحکومیة.

ومنذ العام 2018، قننت السلطة الفلسطینیة عملیات التوظیف في القطاع الحکومي تبعاً للأزمة المالیة التي تعصف بها، الامر الذي أثر سلباً أیضا 
علی فرص الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحصول علی وظائف حکومیة، ولم یتم تعویض النقص عن السنوات التي سبقت القرار.

وتشیر بیانات دیوان الموظفین العام في أحدث تقاریره الإحصائیة، الی عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة ممن تم تعیینهم کموظفین او عقود بلغ 
(46) موظفا   2023 العام  بلغ في  وموظفة، في حین  (95) موظف  الی   2022 العام  العدد في  وانخفض  وموظفة،  (355) موظفا   2021 العام  في 

وموظفة من ذوي الإعاقة . 

وهذه الاعداد رغم انها تشکل حوالي (5%) من اجمالي الموظفین الجدد، الا انها لا تعوض النقص الکبیر في نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة من 
عدد موظفي القطاع العام، والي یبلغ (90,963) موظف وموظفة. خاصة مع وقف او تقنین التوظیف، أي ان الحکومة بحاجة الی سنوات طویلة، 
من اجل الوصول الی نسبة (5%) من اجمالي موظفي القطاع العام المدني، والتي یجب ان تصل الی عدد (4,548) موظفاً وموظفة من ذوي الإعاقة.

مثل:  المساندة  الامنیة  الأجهزة  من  رغم وجود کم  الإعاقة  ذوي  الاشخاص من  توظیف  فتوجد مشکلة حقیقیة في عدم  الأمني،  القطاع  أمّا في 
الخدمات الطبیة، الإدارة والتنظیم، المالیة العسکریة، الامداد والتجهیز، وغیرها، علما أن عدد موظفي القطاع الأمني في فلسطین یصل الی (53) 

ألف موظف وموظفة، أي حوالي (37%) من اجمال موظفي القطاع العام.

کذلك لا یوجد إلزام لتوظیف نسبة الـ (5%) في القطاع الخاص او الأهلي، مما یجعل من فرص توظیف الأشخاص من ذوي الإعاقة محدوداً، خاصة 
وان القطاع الخاص أکبر مشغّل في فلسطین، فتبعا لبیانات الجهاز المرکزي للإحصاء الفلسطیني المحدثة في العام 2025، فإن حوالي 65% من 
مجموع المستخدمین بأجر في الضفة الغربیة یعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% یعملون في القطاع الحکومي، وحوالي 7% یعملون 

في إسرائیل والمستعمرات في العام  2024.

واقع الالتزام بنسبة تشغيل ا�شخاص من ذوي ا�عاقة في فلسطين

في ضوء العرض القانوني والاحصائي السابق، وانفاذا للتشریعات، والتزامات دولة فلسطین، فإن ورقة السیاسات توصي بالتالي:

 - ضرورة توفیر احصائیات حول نسبة ذوي الإعاقة الکلیة في الوظیفة العمومیة (الخدمة المدنیة) من أجل جسر الفجوة القائمة 
بنسبة  الالتزام  بخصوص  العام  الموظفین  دیوان  بیانات  وان  خاصة  الإعاقة،  ذوي  من  الأشخاص  بتوظیف  الالتزام  في  حالیاً 
التوظیف المنصوص علیها قانونا متعلقة فقط بنسبة التوظیف في کل سنة من السنوات الأخیرة، ولیست النسبة الکلیة، حیث 

ان الواقع یتطلب نسب مضاعفة من اجل تحقیق نسبة الـ 5% في قطاع الخدمة المدنیة، خاصة وان کثافة التوظیف تمت في 
بدایة نشوء السلطة الفلسطینیة، أي قبل قرار مجلس الوزراء.

 - ضرورة انفاذ الاحکام القانونیة في تحقیق ما لا یقل عن 5% من موظفي الخدمة المدنیة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، وبشکل تراکمي لتحقیق 
النسبة الکلیة ولیس فقط السنویة.

 - ضرورة دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاع الأمني في فلسطین، خاصة وانه عدد موظفیه یصل الی حوالي 37% من اجمالي الموظفین 
الحکومیین (مدني وعسکري).

 - ضرورة انفاذ الاحکام القانونیة الخاصة بتوظیف الأشخاص من ذوي الإعاقة علی القطاع الخاص والقطاع الأهلي، وفي حال رفض القطاع الخاص او 
الأهلي توظیف النسبة المطلوبة، یتم فرض غرامة بقیمة الاجر المقدر للأشخاص من ذوي الإعاقة للوصول إلی نسبة 5%، ویتم تحویل هذه الغرامات 

إلی صندوق وطني مخصص للتمکین الاقتصادي لذوي الإعاقة.

 - ضرورة تفعیل أدوات رقابیة للتحقق من انفاذ الاحکام القانونیة الخاصة بتوظیف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

 - ضرورة توفیر بیئة عمل دامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن خلال الترتیبات التیسیریة الممکنة، لإتاحة الفرص لهم للمشارکة في قطاع العمل.
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المراجـــــــع والمصـــــــادر

شوالمنظمات  حقي"  "من  الوطني  الائتلاف  مع  بالتعاون  العاملین  وحقوق  الدیمقراطیة  مرکز  ینفذه  الذي  للجمیع"  وشاملة  داعمة  عمل  "أماکن  مشروع  ضمن  الورقة  هذه  انتاج  تم 

أیرلندا لحکومة  الإنمائیة  المساعدة  برنامج  من  وبدعم  الإعاقة  ذوي  الاشخاص  حقوق  عن  المدافعین  والناشطین 

إن الأفکار والآراء والتعلیقات الواردة فیها هي مســـؤولیة مرکز الدیمقراطیة وحقوق العمال في فلســـطین بالکامل ولا تمثل

الخارجیة. وزارة  سیاسة  بالضرورة  تعکس  أو 
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